التكافل وإعادة التكافل ماهيته وتطوراته ومتطلبات نجاحه

عثمان الهادي إبراهيم/ المدير العام لشركة شيكان للتأمين وإعادة التأمين المحدودة السودان
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التأمين التكافلي واتفاقية التجارة العالمية.

مقدمة:
مع تطور الأعمال الاقتصادية وقيام مجموعة من المصارف الإسلامية في العالم في سبعينيات القـرن الماضي ظهـرت الحاجة للحماية التأمينية لممتلكات وعمليات هذه المصارف فبادر بنك فيصل الإسلامي السوداني بإنشاء أول شـركة للتأمين  التكافلي في العـالم عـام  1979م وهي شـركة التأمين الإسلامية – السودان تلاها قيام الشركة الإسلامية العربية للتأمين إياك بالمملكة العربية السعودية  وبعد ذلك شركة البركة للتأمين الإسلامي ثم انزاحت التجربة إلى دول العالم الإسلامي وغير الإسلامي فقامت شـركات كثيرة وأيضا نوافذ إسلامية في شـركات تأمين تجارية وفي عام 1992م تحـول كل سوق التأمين السوداني  تأمين مباشر وإعادة تأمين  إلى سوق تكافلي بموجب القانون.
ماهية التكافل:
عقد التأمين التكافلي عقد يلتزم فيه المؤمن نيابة عن المؤمن لهم بأن يؤدي إلى المؤمن له، أو إلى المستفيد مبلغا من المال أو أي عوض في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده، أو تحقق الخطر المبين في العقد، وذلك مقابل مبلغ محدد يؤديه المؤمن له للمؤمن على وجه التبرع لمقابلة التزامات المؤمن.

· عقد التأمين التعاوني يتفق مع عقد التأمين التجاري في:
· أنه عقد غرر.

· إن المؤمن يلتزم فيه بأداء التعويض للمؤمن له مقابل مبلغ محدد يؤديه المؤمن له للمؤمن.

· يختلف التأمين التعاوني عن التأمين التجاري في:

· انه عقد تبرع، وليس عقد معاوضة.
· إن المؤمن يتصرف نيابة عن المؤمن لهم، وليس أصالة عن نفسه.

· إن التعويض كله يدفع من أموال المؤمن لهم المتبرع بها ولا يدفع من رأس مال الشركة شيء منه.

· الغرر في عقد التأمين.

· شرط الغرر المفسد للعقد.

· إن يكون في عقد من عقود المعاوضات المالية.

· إن يكون كثيرا.

· إن يكون في المعقود عليه أصالة.

· إلا تدعو إلى العقد حاجة.

· وظيفة رأس المال في التأمين التكافلي

· لا وظيفة لرأس المال في شركات التأمين التكافلي إلا الاستجابة للمتطلبات القانونية.

· الأصل في شركة التأمين التكافلي إن يؤسسها المستأمنون لكن القوانين تفرض وجود مساهمين.

· رأس المال في التأمين التكافلي لا يغرم ولا يغنم.

· لا يغرم لأن: 

· جميع مصروفات الشركة من اشتراكات المستأمنين.

· التعويضات تدفع من الاشتراكات.

· العجز لا يطالب به المساهمون ولا يؤخذ من رأس المال.

· لا يغنم لأن: 

· رأس المال لا يغنم من فائض الاشتراكات شيئا.

· الفائض كله حق للمستأمنين بعد تخصيص جزء منه للاحتياطي.

· العلاقة بين الشركة والمساهمين:
· يتكون منهم مجلس الإدارة مع ممثلين لحملة الوثائق.
· تحتفظ الشركة لهم بحساب يتكون من:
1. رأس المال المدفوع والاحتياطات الخاصة بحملة الأسهم.
2. نسبة من أرباح استثمار رصيد حساب حملة الأسهم تصل إلى 90% في بعض الشركات وهناك صيغة جديدة سيرد الحديث عنها لاحقا في هذه الورقة.
3. أي أرباح تنتج عن مشاركة حساب حملة الأسهم في استثمارات المخصصات الفنية وفقا لما يطلبه القانون.
4. تخصم المصروفات الإدارية والأخرى المتعلقة بحملة الأسهم من رصيد حساب حملة الأسهم وكذلك ما يليها من مصروفات استثمار المخصصات الفنية.
العلاقة بين الشركة وحملة الوثائق:

1. تتكون منهم هيئة المشتركين التي تختص بالآتي:

· إجازة الحسابات الختامية.

· اتخاذ قرار توزيع الفائض.

· تختار ممثليها في مجلس الإدارة.
2. تحتفظ الشركة بحساب لحملة الوثائق يتكون من: 

· كل أقساط التأمين المقبولة من حملة وثائق التأمين.
· كل المطالبات المدفوعة بموجب وثائق التأمين.
· تخصم المصروفات الإدارية ومصروفات الإنتاج وتلك المتعلقة بعمليات إعادة التأمين بما في ذلك أقساط إعادة التأمين من رصيد حملة الوثائق.
· يضاف للحساب نصيب حملة الوثائق في استثمار المخصصات الفنية ويخصم منهم نصيبهم في مصروفات الاستثمار لهذا الحساب.
تصفية شركات التأمين التكافلي: 

· يصفى حساب المساهمين بإعطاء كل مساهم ما يستحق من رأس المال مع عائد الاستثمار.
· يصفى حساب المشتركين أولا بالوفاء بالتزاماته، ثم يصرف ما تبقى على أعمال الخير وفق ما تقرره الجمعية العمومية.

· يصفى حساب التكافل أولا بالوفاء بالتزاماته ثم يصرف الفائض على حملة شهادات التكافل.
· يصفى حساب المضاربات أولا بالوفاء بالتزاماته ثم يعطى الباقي لأرباب المال.

أنظمة التحكم والضبط الموافقة للشريعة الإسلامية:

هيئة الرقابة الشرعية:
تتكون هيئة الرقابة الشرعية من عدد من رجال الفقه الإسلامي والقانون يتم اختيارهم بواسطة الجمعية العمومية وتحدد مكافآتهم ويحق لها الآتي:
· المشاركة في وضع ومراجعة عمليات الشركة للتأكد من مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية. 

· حضور اجتماعات الجمعية العمومية وإبداء أي رأي فيها.

· يحق لرئيس هيئة الرقابة الشرعية أو من يمثلها طلب حضور اجتماعات مجلس الإدارة لطرح أي موضوع يراه.

1. مجلس الإدارة.

2. هيئة المشتركين "حملة الوثائق".

3. المراجع الخارجي.
· تلتزم بعض شركات التأمين التكافلي في إعداد حساباتها الختامية ونظامها المحاسبي بالمعايير التي أصدرتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
· يقوم حملـة الوثائق بإدارة محفظـة التأمين وتدار محفظة الاستثمار بواسـطة حملة لأسهم.
· يوزع الفائض سنويا بعد إجازته بواسطة حملة الوثائق في اجتماع هيئة المشتركين بعد خصم الاحتياطات اللازمة.
صيغ ممارسة التأمين التكافلي:
صيغة بذل المال للتأسيس، واستنفاذ وظيفته من بعد، ويشارك في الأرباح دون الفائض إن لم يتم استرجاعه إلى حملة الأسهم.
· هذه هي الصيغة التي قامت عليها شركة التأمين الإسلامية "السودان" أول شركة تأمين تكافلي في العالم. 

· رأس المال لهذه الشركة كان الهدف منه الاستجابة للمتطلبات القانونية لإنشاء شركة مساهمة.
· دفعت من رأس المال مصاريف التأسيس على سبيل القرض وسدد القرض من اشتراكات حملة الوثائق.
صيغة جديدة

تعريف الصيغة الجديدة

تتيح الصيغة الجديدة لشركات التأمين التعاوني استثمار أموال حملة الوثائق والاحتياطات المتوفرة عن طريق المضاربة، ووفقا لذلك يكون أصحاب رأس المال مضاربين وتتاح لهم إمكانية استثمار أموال حملة الوثائق على أن ينالهم نصيب من عوائد هذه الاستثمارات أملا في إن تكون شركات التأمين التعاوني جاذبة للمستثمرين وأن تحفز الصيغة الجديدة حملة الأسهم في زيادة رؤوس أموالهم وإنشاء شركات جديدة ويترتب على الصيغة الجديدة توزيع الأرباح على النحو التالي:
· 50% لحملة الوثائق باعتبارهم أرباب المال.
· 50% لحملة الأسهم باعتبارهم مضاربين.
على أن تقوم بهذا العمل إدارة منفصلة للاستثمار على أن تكون تابعة للمساهمين.
نص الفتوى الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية بشركة شيكان للتأمين بشأن صيغة المضاربة:

(لا مانع شرعا من أن يتولى المساهمون بعض أموال شركة التأمين الإسلامية كمضارب وفي هذه الحالة لا بد أن ينشئ المساهمون إدارة منفصلة للاستثمار يعينون مستخدميها ويوفرون لهم المعينات اللازمة من مكاتب وعربات وأجهزة وخلافها على أن تتولى شركة التأمين تحويل ما يتوافر من احتياطيات ورأس مال وما يمكن أن يجنب من أقساط التأمين المدفوعة لهذه الإدارة. ولإدارة الاستثمار أن تتقاضى نسبة كبيرة نسبيا كمضارب يحددها مجلس إدارة الشركة، على أن يتحمل أصحاب رأس المال ضمان كل خسارة تقع بسبب تقصير أو تعد من قبل إدارة الاستثمار، على أن يكون مفهوما أن المضاربة في هذه الحالة تكون مضاربة مطلقة).
الفوائد المرجوة من تطبيق صيغة المضاربة:
1. أن تصبح صناعة التأمين التكافلي أكثر جاذبية لرؤوس الأموال.

2. تشجيع حملة الأسهم على زيادة رأسمال الشركات.

3. زيادة حجم رأس المال يساهم في تقوية المراكز المالية للشركات ويزيد من ثقة المتعاملين مع هذه الشركات.

ويؤمل أن تكون هذه الصيغة الجديدة حلا للشركات لجذب المستثمرين والعمل على تقوية الشركات من حيث مراكزها المالية وطاقاتها الاستيعابية الأمر الذي سيمكنها مستقبلا من زيادة احتفاظها بدرجة كبيرة والتقليل من الاعتماد على معيد التأمين التجاري وهذا من أهم الأهداف التي ينشدها نظام التأمين التعاوني.

هذه الصيغة تعمل بها شركة شيكان للتأمين – السودان وأيضا شركتا التأمينات المتحدة وجوبا للتأمين بالسودان.
إعادة التكافل:
 يرى خبراء التأمين أن شركات التأمين التكافلي لا يمكن أن تستمر في أداء خدماتها إلا إذا أعادت التأمين  في شركات إعادة التأمين شروط إعادة التأمين لدى شركات الإعادة التجارية التي حددتها هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني عندما أنشا أول شركة للتأمين التكافلي في العالم  عام 1979م.
1. تقليل النسبة التي تدفع من الأقساط لشركات إعادة التأمين التجارية إلى أدنى حد ممكن – القدر الذي يزيل الحاجة.
2. عدم تقاضي عمولة من شركات  إعادة التأمين التجارية.
3. ألا تدفع شركة التأمين التكافلي فائدة على الاحتياطات التي تحتفظ بها.
4. عدم تدخل شركة التأمين التكافلي في طريقة استثمار شركة إعادة التأمين لأقساط إعادة التأمين المدفوعة لها، وعدم المطالبة بنصيب في عائد استثماراتها، وعدم المسئولية عن الخسارة التي تتعرض لها.
5. أن يكون الاتفاق مع شركة إعادة التأمين لأقصر مدة ممكنة، وأن ترجع شركة التأمين التكافلي إلى هيئة الرقابة الشرعية كلما أرادت تجديد الاتفاقية مع شركات إعادة التأمين التجارية.
6. العمل على إنشاء شركة إعادة تأمين تكافلي تغني عن التعامل مع شركات إعادة التأمين التجاري.
التكافل وتلبية حاجات قطاعات المجتمع:
1. قطاع الأعمال التجارية:

  أ- التجارة الدولية:

·  تأمين حصيلة الصادرات.

·  تأمين النقل البحري والجوي والبري.

  ب- التجارة الداخلية:

·  تأمين الحريق والأخطار الطبيعية.

·  تأمين السرقة.

·  تأمين خيانة الأمانة.

·  تأمين تعطل الأعمال.

2. القطاع الصناعي:

·  التأمينات الهندسية.

·  تأمين تعطل الأعمال.

·  تأمينات المسئوليات.

3. القطاع المصرفي:

·  تأمينات النقدية.

·  تأمين خيانة الأمانة.

·  تأمين حصيلة الصادر.

·  تأمينات أخرى للمشروعات التي يمولها القطاع.
·  تأمين حماية الرهن.

4. القطاع الزراعي:

·  تأمين المحاصيل الزراعية.

·  تامين الثروة الحيوانية.

·  تامين الدواجن.

5. قطاع النفط:

· تأمينات النفط.

·   التشغيل.

·  الإنشاءات.

·  المسئوليات.

·  النقل.

6. قطاع النقل:
· تأمينات أجسام السفن والطائرات.

· تأمينات السيارات.

·  تأمينات نقل البضائع  جوي، بحري، بري.
7. القطاعات المهنية:
·  التأمين الطبي.

·  تأمين إصابات العمل.

·  تأمين التكافل"البديل الشرعي للتامين على الحياة".
·  تأمين المسئولية ضد أخطاء المهنة.
 متطلبات نجاح التكافل:

1. العمل على إنشاء شركات إعادة تكافل قوية إذ أن المشروع تواجهه عقبات هي:

·  نظام التأمين التكافلي غير مطبق في كثير من البلدان الإسلامية.

·  اعتماد كثير من الدول الإسلامية على نظام اقتصادي غربي ربوي.

·  عدم تطبيق الشريعة الإسلامية في كثير من الدول الإسلامية مما يجعل قوانينها تتعارض مع التأمين التكافلي.

·  طريقة توظيف رأس المال في شركات التأمين التكافلي غير جاذبة لرؤوس الأموال.

2. إيجاد صيغ ممارسة تمكن المساهمين من الحصول على أرباح مجزية.

3. العمل على رفع الوعي التأميني.

4. معالجة مشكلة شح الكوادر الفنية في التأمين في الدول الإسلامية:

·  رعاية وتطوير مؤسسات التدريب.

·  تشجيع كوادر التأمين على الحصول على المؤهلات المهنية الإقليمية والعالمية في التأمين.
5. بناء منظمات لسوق التأمين التكافلي:

·  هيئة رقابة شرعية عالمية.

·  تفعيل اتحاد شركات التأمين الإسلامية.

6. تطوير قوانين وتشريعات التأمين في الدول الإسلامية.

7. تقوية البنية التحتية لصناعة التأمين في الدول الإسلامية.

8. العمل على الاستفادة من الآثار الايجابية لاتفاقية التجارة العالمية وهي:

·  خلق منافسة يمكن من خلالها تجويد الخدمة المقدمة للمواطنين.

·  تقوية وتطوير الجهاز الرقابي للخدمة.
·  نقل التكنولوجيا المستخدمة في هذه الخدمة لقطاع السوق المحلي.

·  تحرير الخدمات يسمح بالانتشار للشركات المحلية لتقديم تجربة التأمين التكافلي لنموذج خارج الحدود القطرية ومن ثم إجراء التجربة لكل الشرائح الإسلامية عبر العالم. 
9. العمل على معالجة الآثار السالبة لاتفاقية التجارة العالمية على ممارسي التأمين التكافلي وهي:
·  دخول شركات تأمين أجنبية أو فروع لها أو شركات خدمات مساعدة للتأمين دون شروط رقابية لحماية التكافل سيؤثر سلبا على التجربة.
·  محدودية سوق التأمين يجعل الشركات الوافدة تسحب (نشاط) الشركات الوطنية سوقها بالتالي قوتها المالية مما يؤثر على موقفها.
·  لا يوجد ضمان لتقديم التكنولوجيا والتدريب المطلوب في دخول الشركات الأجنبية.
·  سحب سوق العمالة من الوطنيين وتوفير عمالة أجنبية.
التأمين التكافلي واتفاقية التجارة العالمية:

 التدابير التي ينبغي أن يتم التحوط بها لدخول ممارسي التأمين التكافلي مظلة اتفاقية التجارة العالمية:
أولا: على المستوى القطري:
1. حماية الشركات من التعرض للانهيار.

2. اختيار شركات إعادة التأمين الملائمة.

3. توسيع وتطوير مظلة التغطيات التأمينية.
4. تأهيل كوادر فنية فاعلة تستطيع أن تمارس عملية التأمين بدرجة عالية من الكفاءة.

5. الاهتمام بخدمات ما بعد البيع وأتباع احدث الوسائل التي تجعل منها خدمة قادرة على التنافس.

ثانيا: على المستوى الإقليمي:

1. إنشاء تكتلات إقليمية تمنح فيها مزايا لتبادل الخبرات والتغطيات بأسعار معقولة.
2. إنشاء شبكة معلومات لهذه التجمعات.

3. سهولة تداول حركة المال إقليميا وتشابه محفظة الأخطار يجعل إدارتها فنيا  سهلة وبالتالي خطر التراكم والكوارث  يبقى قليلا نسبيا.

ثالثا: على المستوى العالمي:

1. عدم التراجع عن مبدأ التأمين التكافلي.

2. التنسيق بين الدول التي تمارس التأمين التكافلي في عروضها للتقديم للانضمام للمنظمة.

3. الاستفادة من الفرص الممنوحة للدول الأقل نموا ومحاولة تجنيب قطاع التأمين حتى يتم بناءه وتأهيله عبر فترة زمنية يمكن خلالها طلب مساعدات في التكنولوجيا والتدريب والقوانين.
4. وضع شروط مدروسة ومتفق عليها للنفاذ للأسواق التي تمارس التأمين التكافلي:

·  تحد من  دخول شركات غير ذات كفاءة مالية عالية.

·  تسمح بدخول شركات توفر تغطيات نادرة وكبيرة لا يوفرها التأمين التكافلي.

5. وضع شروط فيما يلي العمالة الوطنية بحيث يمكن من خلالها الاستفادة من تدريب الكوادر المحلية وإشراك رأس المال الوطني في الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
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